الفصل الثالث................................................المجرورات

زيادة حرف الجر (مِنْ) لبيان المعنى

أجاز الفرّاء أن يأتي حرف الجر (من) زائداً لتوضيح المعنى حينما يكون فيه شيُ من الإبهام والغموض، كما لو كان المعنى عائداً الى (مَن) و(ما) الموصولتين بمعنى (الذي)، فإن فيهما إبهاماً وغموضاً، فيأتي حرف الجر (من) بعدهما موضحاً المعنى ، ودافعاً ذلك الإبهام والغموض فيه.

فمن هذا قوله تعالى: "وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ " (النحل/49) فجاء بـ(من) في قوله (من دابةٍ) توضيحاً لمعنى (ما) الموصولة لأن       إبهاماً فقال الفرّاء: (فقال: (من دابةٍ) لأن (ما) وإن كانت قد تكون على مذهب (الذي) فإنها غير مؤقتّة ، وإذا أُبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء، والجزاء تدخل (مِن) فيما جاء من اسم بعده من النكرة. فيقال : من ضربه من رجُل فاضربوه. ولا تسقط في هذا الموضع. وهو كثير في كتاب الله عزَّ وجلَّ. قال الله تبارك وتعالى: " مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ " (النساء/ 79) وقال: " وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (النساء/ 124) وقال: " أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ"(النحل/ 48) ولم يقل في شيء منه يطرح (مِنْ) كراهية أن تشبه أن تكون حالاً لمَن وَمَا، فجعلوه بمن ليدلّ على أنه تفسير لما وَمن لأنهما غير مؤقتتين، فكان دخول (مِن) فيما بعدها تفسيراً لمعناهما، وكان دخول (مِن) أدلَّ على مالم يؤقت مِنْ مَن وما، فلذلك لم تُلْقيا"(1).

ومثل هذا قول الشاعر(2):

حازلك الله ما آتاك من حَسنٍ
   وَحيثما يقض أمراً صالحاً تكُن

فجاء حرف الجر (من) توضيحاً لمعنى (ما) الموصولية بمعنى (الذي) لأنها مبهمة غير واضحة المعنى وهذا ما قصده الفرّاء بقوله (غير مؤقتة) أي غير محددة أو 

مقيدة(3) وإن كانت معرفة ففيها أبهام وغموض.

وكذلك الحال مع (من) و(ما) الشرطيتين، ومنه قول الشاعر(1):

عُمْرا حَييت وَمَن يشاكَ من أحدٍ
يَلقَ الحوانَ ويلفَ الذلّ والغِيَرا(2)
فـ(من أحدٍ) أوضحت معنى (مَن) الشرطية ، لأن فيها ابهاماً وغموضاً في المعنى وهي زائدة .
زيادة حروف الجر وتكرارها


عدَّ النحاة أن القياس يمنع زيادة الحروف وحذفها(3) -وحروف الجر منها- إلاّ أنها زيدت تارةً وحذفت أخرى، فمن المواضع التي زيدت فيها قول الشاعر(4):


    لَددْتُهمْ النَّصِيْحة كلَّ لَدٍّ
  فَمجُّوا النُّصْح ثم ثَنَوْا فقَاءُوا

فَلاَ واللهِ لايُلْفَى لمِاَبـي
  ولا لِلمِا بهِم أبـــدأً دَواءُ

فقد زاد الشاعر حرف الجر في قوله (لليما) ، وأجاز هذا الفرّاء ؛ بسبب كثرة دخول اللام على (ما) حتى صارت كأنها منها؛ فساغ الإتيان بلا ثانية.

وجعل النحاة زيادة اللام الثانية توكيداً للأولى(5)، وجعلوه شاذاً، لأن الزائد عندهم لا يبتدأ به(6)، فقال ابن جني: "وبعد، فالحق أحقُّ أن يُتَّبع. هذا البيت لم يَعرفه اصحابنا ولا رووه، والقياس من بعد على نهاية المجِّ له والإعراض عنه، ولاسيما وقد جاور بحرف الجر حرفاً مثله لفظاً ومعنى فلو وُجد هذا البيت عنواناً على كلِّ ورقة من مصحف أبي عمرو لما جاز استعمال مثله في الشعر إلاّ كلا ولا"(7).


وجعله الأنباري (من الشاذ الذي لايُعَّرجُ عليه ولا يؤخذ به 
بالاجماع"(8)، وتناقض موقف ابن عصفور من زيادة حرف الجر توكيداً بين المنع والجوار ، فتارة منعَه فقال: "لايُعاد من غير إعادة مادخل عليه إلاّ في ضرورة الشعر(1). وأجازه تارة أخرى فقال: "لايجوز دخول حرف الجر على حرف جر آخر إلاّ اذا كان لفظهما واحداً ومعناهما فيكون أحدهما إذ ذاك تابعاً للأخر نحو قوله:

فلا واللهِ لايُلْفى لما بي
    ولا للمِا بهم أبدأً دواءُ

فأدخل اللامَ الأولى على الثانية توكيداً لأن لفظهما ومعناهما واحد"(2).

وأجاز ابن هشام زيادة الحرف وتكراره فيكون الحرف الثاني توكيداً للأول منهما(3). ومنعه الرضي الاستراباذي ، فلا يجوز هذا عنده الا في ضرورة الشعر فقط(4).

وتابع الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد الرضي الاسترباذي في منعه لذلك، وعدَّ هذا شاذاً ، بل بلغ الغاية القصوى من الشذوذ، فقال: "ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله (للمابهم) حيث أكد الشاعر اللام الجارة –وهي حرف غير جوابي- توكيداً لفظياً فأعادها بنفس لفظها الأول من غير ان يفصل بين المؤكد والتوكيد، وتوكيد الحروف غير الجوابية من غير فصل بين المؤكد والتوكيد في نفسه شاذ، وهو في هذا الموطن من هذا البيت بالغ الغاية في الذوذ ؛ بسبب كون المؤكد والتوكيد على حرف واحد"(5).

وقد روي هذا الشاهد رواية أخرى ليس فيها شاهد على ذلك، وهي(6):

ومابهم من البلوى دواءُ

ومثل هذا أيضاً قول الشاعر(7):

فَلئنْ قومُ أصابُوا غرَّةً
وأَصَبْنا من زمانٍ رَقَقَـا

لَلَقد كانوا لدَىَ أزمانِنَا
لصَنيعين لِبَأْسٍ وتُقــى(8)
فقال الفرّاء: "فأدخل على (لَقَد) لا ما أخرى لكثرة ما تلزم العرب اللام في لقد حتى صارت كأنها منها"(1).

ومن هذا كذلك، قول الشاعر(2):

كَمَا ما امرؤُ في مَعْشَر غير رَهْطِهِ
  ضَعيفُ الكلام شَخصُهُ مُتضائِلُ

فزاد الشاعر (ما) ثانية على قوله (كما)، وعلةُ ذلك عند الفرّاء كالعلة السابقة في (لقد)؛ فلما كانت (ما) تكثر مع (الكاف) في الكلام صارت كجزء منها فجاز له أن يزيد معها (ما) أخرى.

وأوردَ الفرّاء شواهد كثيرة من القرآن الكريم جاء فيها حرف الجر زائداً أو مكرراً، منها قراءة عبد الله، " وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ" (المرسلات/31). فقال الفرّاء فيها: "فكرر اللام في (الظالمين) وفي (لهم)، وربما فعلت العرب ذلك"(3).

ثم استشهد على هذا بقول الشاعر(4):

أقول لها إذا سألت طلاقاً
إلامَ تسارعين إلى فراقي

وربما يكون الفرّاء قد وهم في هذا الشاهد فجعل حرف الجر (الى) مكرراً مرتين في معنى واحد، ولكن الشاعر قد جاء بحرف الجر (الى) هنا مكرراً ولكن لغرضين مختلفين تماماً فهو في الموضع الاول دخل حرف الجر على اسم الاستفهام (ما) الذي حذفت ألفه بسبب خفضه بحرف الجر، والموضع الثاني دخل فيه حرف الجر عل اسم وهو قوله (الى فراقي)، فالموضعان يختلفان هنا وكذلك معناها.

وقد يكون الفرّاء قد قصد بالحرفين اللام في قول الشاعر (لها) و(الى) في قوله (الى فراقي) فإن معنى حرف الجر (الى) هنا يكاد يكون معنى اللام نفسه فمعنى (الى فراقي) لايختلف لو قلنا (لفراقي)، فلما تطابق معنى الحرفان في هذين الموضعين جعلهما الفرّاء من باب تكرار حرف الجر، كما هو الحال في قراءة عبد الله لقوله تعالى السابق.

ومع هذا فلا أرى الفرّاء مصيباً فيما ذهب اليه في هذا أيضاً؛ لأنه وإن كان حرفا الجر (اللام) و(الى) قد تطابقا في المعنى هنا في هذا الشاهد إلا أنهما لم يكررا في موضع واحد وإنما دخل كلُ منهما على موضع يختلف عما دخل عليه الاخر، فلا يكون دخولهما من باب زيادة حرف الجر او تكراره، بخلاف قول الشاعر(1):

    فأصبحنَ لايسَلنُه عن بما به
   أصعَّد في غاوي الهوى أم تصوَّبا

ففي هذا الشاهد ملاحظتان، الأولى: دخول حرف الجر على حرف الجر، والثانية: زيادة الباء وتكرارها، وقد أجاز الفرّاء هذا؛ لأنه من دواعي اكتمال الشعر، فقد يُزاد أو ينقص فيه، للمحافظة على وزنه الشعري، فقال الفرّاء: "فلو قال : لايسلنه عما به، كان أبين وأجود. ولكن الشاعر ربما زاد ونقص ليكمل الشعر"(2).

وكذلك فقد جعل الفرّاء قوله تعالى: " عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ"(النبأ/1،2) من ذلك أيضاً، فقد تكرر حرف الجر (عن) مرتين لموضع واحد من حيث المعنى فـ(عن) الاولى دخلت على اسم الاستفهام (ما) المستفهم به عن النبأ العظيم، أي بمعنى أن (ما) التي يُتساءل عنها هي النبأ العظيم، فيكون حرف الجر (عن) قد دخل على (النبأ العظيم) مرتين الاولى في (ما) الاستفهامية، والأخرى في الاسم نفسه وهو النبأ العظيم، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "ولو وجهت قول الله تبارك وتعالى: " عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ، عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ" الى هذا الوجه كان صواباً في العربيّة. وله وجه آخر يراد : عم يتساءلون يامحمدا؟ ثم أخبر فقال: يتساءلون عن النبأ العظيم. ومثل هذا قوله في المرسلات: " لأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ" (12، 13) تعجباً، ثم قال: "يوم الفصل" أي أجلت ليوم الفصل"(3).

فتكرار حرف الجر وزيادته في الايات الكريمات السابقة، يكون للتأكيد(1)، لأنَّ التأكيد يتطلبه المقام في جميع هذه الآيات، ففي قراءة عبد الله لقوله تعالى: " وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ"(الإنسان/ 31) فقد يراود الظالمين شعورُ بان الله غفورُ رحيم، ولكن لما تكرر حرف الجر اللام في (للظالمين، لهم) تأكد ان الله سبحانه وتعالى اعدَّ لهم عذاباً شديدا. وكذلك الحال في قوله تعالى : "عمَّ يتساءلون" فلما كان الذي يتساءلون به أمراً عظيماً وبالغ الأهمية، تكرر حرف الجر (عن) في موضعين اشارة الى اهمية ذلك النبأ الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالعظمة.

وكذلك قوله تعالى: "لأي يوم أجلت، ليوم الفصل" فلما تكرر حرف (اللام) اشعرنا بان ذلك اليوم واقع لا محالة لان الله سبحانه وتعالى سيفصل فيه بين الخصوم والناس.

أما تكرار حرف الجر وزيادته في الشواهد الشعرية السابقة، فقد يكون لتأكيد المعنى أيضاً، وهذا ماذهب اليه ابن عصفور حيث قال في قول الشاعر: "فاصبحن لايسلنه عن بما به....) : (فأدخل الباء على الباء تأكيداً)(2).

وجعل الاستاذ عباس حسن هذا التأكيد في (لِلما) واضح الثقل ؛ لأن صيغة حرف الجر متكونة من حرف واحد فردي، فتكراره مباشرة بغير فاصل ولا اعادة شيء؛ يزيد ثقله، ولو اختلف الحرفان لكان التأكيد اخف من ذلك، كقول الشاعر: "فاصبحن لايسالنه عن بما به..."(3).

وقد يكون تكرار حرف الجر في هذه الشواهد واشباهها ليس لغرض التأكيد وإنما يكون ذلك لضرورة الشعر ووزنه وهذا ماذهب اليه الفرّاء بقوله: "ولكن الشاعر ربما زاد ونقص ليكمل الشعر". وتابعه في هذا الاستاذ عباس حسن فعدَّ هذه الشواهد وامثلها ثقيلة، وان الدافع الى اكثرها قد يكون الضرورة الشعرية ؛ ولذلك فصلَّ استبعادها(4).

حذف حروف الجر


لقد وردَ في كلام العرب منظومة ومنثورة شواهدَ وامثلة قد حُذِف فيها حرف الجر، ويمكن تقسيم هذه الامثلة والشواهد على قسمين:

الأول: ما حُذِف فيه حرف الجر وبقي عمله، أي يبقى الاسم مجروراً به على الرغم من حذفه، وعلامة الجر ظاهرة في آخره.

الثاني: ما حذف منه حرف الجر ويحذف معه عمله أيضاً.

ومما حُذِف حرف الجر منه وبقي عمله فيما بعده ، قول الشاعر(1):

       ألا يالقوم كُلَّ ماحُمَّ واقع
وللطير مُجْرى والجُنُوب مَصَارع

فحذف الشاعر حرف الجو وهو اللام من (الجنوب) والاصل فيه (وللجنوب مصارع)، وقد ابقى الشاعر كلمة (الجنوبِ) مجرورة وعلامة الجر ظاهرة في آخرها على الرغم من حذف حرف الجر، والذي أجاز ذلك هو أن (والجنوب مصارع) معطوفة بالواو على قوله: "وللطير مجرى" ولم يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشيء، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "أراد: وللجنوبِ مصارع، فاستجاز حذف اللام، وبها ترتفع المصارع إذا لم تحل بينهما بشيء. فلو قلت: "ومصارع الجنوبِ" لم يجز وأنت تريد إضمار اللام"(2). أي انه إذا فصل بين المعطوف عليه المجرور وما عطف عليه بشيء آخر بينهما لم يجز إبقاء عمل حرف الجر المحذوف في الاسم.

ومثل هذا أيضاً قول العديل بن الفرخ العجليّ(3)
أوعدني بالسجنِ والأداهم
رِجلي ورجلي شَثْنَة المناسم

فحذف حرف الجر من قوله (والأداهم) وترك الاسم مجروراً كما لو كان حرف الجر موجوداً ولم يفصل بينهما بشيء، والأصل أنه أراد: أوعد رجلي بالأداهمِ.

ومثل هذا قول الشاعر(1):

كأنّ مِن آخرها إلقـادم
       مَخْرِمَ نجدٍ قارع المخارم(2)
فحذف الشاعر حرف الجر، وترك (القادم) مجروراً به، فقال الفرّاء: "أراد: الى القادم فحذف اللام عند اللام"(3)، وقد صرّح الفرّاء بقوله هذا أن حرف الجر في هذا الشاهد لم يكن محذوفاً بكامله، وإنما حذفت منه اللام والألف فقط؛ وذلك أن همزة الوصل حذفت من الاسم درجاً والأصل فيه (الى القادم)؛ فلما جاءت الهمزة هنا مقطوعة علم أنها ليست له، بل جاءته من غيره وهي همزة (الى) ؛ فالتقت اللام ساكنة من (لْقادم) مع الألف الساكنة في حرف الجر (الى) فسقطت الألف منه، وعوِّض عنها بالفتحة فاصبحت (إِلَلْقادم) فالتقت اللامان وهما مثلان فاكتفى الشاعر باحداهما وهي الساكنة، وحذف اللام المتحركة بالفتح وهي لام حرف الجر (الى) ومثل هذا الشاهد أيضاً قول الشاعر(4):

غداة طغَتْ علماءِ بكرُ بن وائل
وعُجْنَا صدورَ الخيل نحوَ تميم

فحذف الألف واللام من حرف الجر (على)، وكذلك حذف همزة الوصل من (الماء). وعلى ذلك فهذان الشاهدان من شواهد حذف بعض حرف الجر وهو اللام والألف فقط؛ وذلك بسبب المجاورة بين الحروف التي ادت الى التقاء الساكنين، فالعلة فيهما صوتية بحته(4). ومن الشواهد الاخرى التي حذف حرف الجر فيها، عند الفرّاء وقول الشاعر(5):

ولسْتُ مُسَلَّماً مادمتُ حَيّاً
على زيدٍ بتسليم الأمير

فـ(الأمير) مجرور بحرف جر محذوف تقدير (على الامير)، وليس مجروراً بالاضافة كما هو الظاهر، عند الفرّاء، وعلَّة هذا عنده، أنه لما حُذف حرف الجر اضيف (التسليم) الى (الامير)؛ ولذلك حذفت الياء منه للاضافة والتقدير : (بتسليمي على الامير)، وعلى ذلك فسرَّ الفرّاء قوله تعالى: " لاَ يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ " (فصلت/ 49)، فقال: "ومعناه من دعائهِ بالخير: فلمّا القى الهاء أضاف الفعل إلى الخير وألقى من الخير الباء"(1) وكذلك قوله تعالى: " لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ " (ص/24) فـ(المعنى فيه بسؤاله، نعجتك ، فاذا ألقيت الهاء من السؤال أضفت الفعل الى النعجة"(2).

وواضحُ أنَّ الفرّاء كان يعتمد على المعنى في بيان ذلك، ولا شك في أنَّ ما أوضحه من معنى في هذا الشاهد وهاتين الآيتين كان هو المقصود ، وعلى ذلك قدر حذف حرف الجر وحصول الإضافة.

ومن ذلك أيضاً قول المرار بن سعيد الفقعسي(3):

أجِدَّك لن تـرى بثُعَيلبـاتٍ
    ولا بَيْد ان تاجيةً ذمـــولا

ولا متداركٍ والشمسُ طِفْـلْ
    ببعض نواشغ الوادي حُمولا(4)
فحذف الشاعر حرف الجر من (متداركٍ) وابقى عمله ظاهراً في الاسم بعده والمعنى أنه أراد "ما أنت براءٍ بثعيلبان كذا ولا بمتدارك"(5)، فاعمل حرف الجر –وهو محذوف- كما لو كان ظاهراً ،كقول الشاعر(6):

فما رجعت بخائبهٍ ركابُ
حكيم بنُ المسيِّب منتهاها

ثانياً: حذف حرف الجر وحذف عمله أيضاً

أ. حذف الباء من خبر (ما)


جعل الفرّاء مجيء الباء في الخبر مع (ما) هو الأغلب في لغة أهل الحجاز ، وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء، وقد نزُلَ القرآن الكريم موافقاً لغة أهل الحجاز ، إلاّ أيتين، هما قوله تعالى: " مَا هَذَا بَشَرًا " (يوسف/ 31)، وقوله تعالى: " مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ " (المجادلة/2)(1) وفي قراءة عبد الله : "ماهن بأمهاتهم"(2).

فإذا حُذف حرف الجر من خبر (ما) النافية، فإن أهل الحجاز ينصبون الخبر، على إعمال (ما) فيه؛ لأنهم (أحبّوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك)(3) وعلى هذا فسرّ الفرّاء النصب في قوله تعالى: : " مَا هَذَا بَشَرًا " (يوسف/ 31)، وقوله تعالى: " مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ " أيضاً.

أما أهل نجد فإذا حذفوا الباء، رفعوا الإسم بعدها، وهذا اقوى الوجهين في العربية عند الفرّاء(4)، فمن هذا قول الشاعر(5):

لشتان ما أنوى وينو بنو أبــي
جَميعاً فما هذان مستويـان

تَمنَّوا ليَ الموت الذي يَشْعَب الفتى
و كلُّ فتى والموتُ يلتقيـانِ

فرفع الشاع قوله (مستويان) حينما حذف حرف الجر وهو الباء منه.

ومن هذا كذلك قول الشاعر(6):

ركابُ حُسَيل أَشهرَ الصيف بُدَّن
وناقةُ عَمْرو ما يُحَلُّ لها رحَـلُ

ويزعم حِسْلُ أنه فَرْع قومِــهِ
وما أنت فرع ياحسُيل ولا أصْلُ(7)
فرفع قوله (فرع) لأنه اسقط الباء منه.

ومن هذا قول الفرزدق كذلك(1):

أَمَا نحن راءُ ودارها بعد هذه
    يدَ الدهر إ أنَّ يمرّ بها سَفْرُ(2)
فرفع الفرزدق قوله (راءوُ) لانه اسقط الباء منه.

ب. حذف الباء من خبر (لا)
لقد أجاز الفرّاء أن تعمل (لا) عمل ليس إذا فقدت احد شروطها، والعلةُ في هذا عنده، أن (لا) أشبه بـ(ليس) من (ما) لأننا نقول: عبدالله لاقائم ولا قاعد، كما نقول: عبدالله ليس قاعداً ولا قائماً ، ولايجوز أن نقول : عبد الله ماقائم ولاقاعد"(3). واستشهد على هذا بقول الأخطل(4):

لا بالحْصُور ولا فيها بسوَّار(5)
فـ(لا) هنا عاملة عند الفرّاء عمل ليس واسمها ضمير مستتر، وخبرها الجار والمجرور بعدها، كما يكون ذلك مع (ليس)؛ لأن (لا) أشبه بـ(ليس) من (ما) فلا يجوز هذا في (ما)، وقد أجاز الفرّاء اعمال (ما) إذا تقدم الجار والمجرور على اسمها؛ وذلك حملاً لها على جوازه مع (لا)، واستشهد عليه بقول امرأة(6):

أما واللهِ أن لو كنت حرّاً
وما بالحر أنت ولا العتيق(7)
فـ(ما) هنا يجوز فيها أن تعمل عمل (ليس)، فيكون الجار والمجرور في محل نصب خبراً لها و(أنت) اسمها، واجاز تقدم خبرها على اسمها؛ لأنه جارُ ومجرور، وتعليل هذا أنّ عمل (ما) لايتبين إلا في خبرها إذا كان اسماً صريحاً، فإذا كان غير اسم صريح بأن كان جاراً ومجروراً؛ فلم يتبين فيه النصب، ولذلك أجاز الفرّاء تقدمه على الإسم.

أما لو حذف حرف الجر من الخبر، وبقي على تقدمه مع حرف الجر فلم يُجز أن تكون (ما) عاملة النصب فيه فيبطل عملها، ويرفع بجعله خبراً للمبتدأ المتأخر عنه، وذلك لأن الاسم إذا حذف منه حرف الجر، يظهر فيه اثر العوامل الاخرى فإما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً، و(ما) لاتقوى على نصب الخبر إذا تقدم على الاسم؛ لأنها فرع على (ليس). وهذا معنى قول الفرّاء في هذا الشاهد: فأدخلت الباء فيما يلي (ما) فإن ألقيتها رفعت ولم يَقوَ النصب لقلة هذا"(1). أي لقلة ورود النصب بها في حال تقدم الخبر على الاسم وهو ليس بمجرور.

دخول لام الابتداء على حرف الجر والظرف

أجاز الفرّاء دخول لام الابتداء على الظرف، وكذلك دخولها على حرف الجر؛ وذلك لوروده في كلام العرب، فقال: "وإذا عَجّلت العرب باللام في غير موضعها أعادوها إليه كقولك: إنَّ زيداً لإليك لمحسن ، كان موقع اللام في لمحسن، فلما أدخلت في (اليك) أُعيدت في المحسن"(2)، واستشهد على ذلك بقول الشاعر(3):

ولو أنَّ قومي لم يكونوا أعزّة
   لبَعْدُ لقد لاقيتُ لابدَّ مَصْرعَا

فادخل الشاعر حرف الجر اللام على الظرف (بعدُ) وكان عليه أن لايدخلها على الظرف لانه ليس موضعها على الرغم من دخولها على موضعها في (لقد)، وهذا جائز عند الفرّاء؛ لأن العرب قد تعجل مجيء اللام في غير موضعها.

عدم حذف الألف من (ما) الاستفهامية مع جرّها


إذا دخل حرف الجر على (ما) الاستفهاميّة، وجب حذف ألفها في غير الوقف، وعَللّ النحاة ذلك بعدة اسباب، منها: طلب التخفيف لكثرة الاستعمال(4)، ومنها: أن حذف الألف دليلُ على التركيب؛ لأن حرفُ الجر رُكّب مع (ما) حتى صارا ككلمة واحدة يُستفهم بها(1)، فقال الزمخشري: "... وإنما حُذفت (الألف) لأن (ما) و(الحرف) كشيء واحد، ووقعَ استعمالُهما كثيراً في كلام المُستفهِم"(2)، وقيْل أن الميم تشرك الغُنّة في الألف فصار كالحرفين المتماثلين(3). أو يكون حذف الألف فرقاً بين (ما) الاستفهامية والموصولة(4) وغيرها إذا كانت اسماً.

وعند حذف الألف منها تبقى الفتحة على (الميم) دليلاً عليها وقد تدخلها (ها) السّكن عند الوقف صيانة للحركة من الحذف، فتقول: (لِمَهْ) و(فيمَهْ) و(عَمَهْ)(5).

وقد أجاز الفرّاء بقاء الألف فيها مع جرّها، فقال: "... وإذا كانت (ما) في موضع (أىّ) ثم وصلت بحرفٍ خافض نُقصت الألف من (مَا) ليعرف الاستفهام من الخبر. ومن ذلك قوله: " فِيمَ كُنتُمْ "(النساء/97) و" عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ "(النبأ/1) وإن أتممتها فصواب"(6). واستشهد على هذا بقول الشاعر(7):

إنا قتلنا بقتلانا سَرَاتكم

أهلَ اللوَاء ففيما يكثر القيلُ(8)
فأثبت الألف في (ما) الاستفهامية وهي مجرورة بـ(في)، وكذلك قول الشاعر(9):

على ماقام يشتمنَا لئيمُ
    مخنزيرٍ تمرَّع في رَماد

فأثبت الألف في (ما) الاستفهامية وهي مجرورة بـ(على)، ووافقَ الفرّاء في هذا الهرويُّ فجعل إنبات الألف لغة، فقال: "واثباتُ الألف في (ما) بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الخفض لغة"(1). ووصف ابن جني هذه اللغة بأنها ضعيفة فقال في قراءة عكرمة وعيسى: "عمَّا يتسألون"(2). (هذه أضعف اللغتين أعني إثبات الألف في (ما) الاستفهاميّة إذا دخل عليها حرف جر"(3). وتعدد موقف الزمخشري في هذا فمرةً أجازه، وحمل عليه قوله تعالى: " بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي "(سورة يس/ 27)، فقال: "ويحتمل ان تكون استفهاميّة، يعني بأي شيء غفر لي ربي؟ ... إلا أن قولك (بِمَ غفر لي؟) –بطرح الألف- أجود وإن كان اثباتها جائزاً)(4).

وذهب في موضع آخر فجعل اثبات الألف قليلاً شاذاً(5)، وجعل الرضي حذف الألف هو الاغلب(6).

وتمسّك نحاةُ آخرون بوجوب حذف (الألف) من (ما) الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر فجعل الكسائي (ما) في قوله تعالى (بما غفر لي ربي) مصدرية وليست استفهامية ، والمعنى: "بِمَغْفِرة رَبيّ"(7)، وتابعه في هذا مكي بن ابي طالب القيسي(8). وجعل السيوطي بقاء الألف في (ما) الاستفهامية المجرورة شاذاً(9). وذهب ابن هشام الى أن اثبات الالف نادرُ في الكلام ومختص بالضرورة في الشعر(10).

ولو تتبعنا هذا بدقة أكثر لوجدناه في الشعر فقط وفي بعض القراءات غير المتواترة: فيكون الداعي لهذا الاستعمال –اثبات الألف- في الشعر هو الضرورة فقط، اما في القراءات فيمكن حمله على تلك اللغة القليلة.

وقد ردَّ الكسائي قول المفسرين بأن (ما) في قوله تعالى: "بِمَا غَفَر لي ربي"، استفهامية، وتابعه في هذا ابن هشام ايضاً(1). وقد يكون للتنغيم أثرُ في ذلك فقراءتها بالإستفهام تختلف عن الإخبار.
عودة الضمير المجرور على اسم محذوف يُفهَم من السياق


ذهب الفرّاء الى أن الضمير المجرور قد يكون عائداً على اسم محذوف يفهم من خلال السياق، وجعل منه قوله تعالى: " وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ " (آل عمران/ 180)، فقال الفرّاء: فـ(هو) كناية عن البخل. فهذا لمن حمل (الذين) في موضع نصبٍ وقرأها (تحسبنَّ) بالتاء. ومن قرأ بياء جعل (الذين في موضع رفع، وجعل (هو) عماد للبخل المضمر، فأكتفى بما ظهر في (يبخلون) من ذكر البخل"(2)، ومن هذا عنده قول القطامي(3):

هم الملوك وأبناء الملوكِ هم
   والآخِذون بهِ والساسة الأُوَلُ

فالضمير المجرور في قوله (به) يعود الى اسم غير موجود، وإنما يمكن تحديده وتقديره من السياق نفسهِ، فهو يعود هنا على (الملك)، أي انه يريد بالملك ولكنه اكتفى عن ذكره بذكر الملوك.(4)
ومثل هذا ايضاً ، قول الشاعر(5)
إذا نُهِي السِفيهُ جَرَى إليهِ      وخالف والسفيهِ إلى خلاف

فالضمير المجرور في قوله (إليه) يعود الى اسم محذوف يفهم من سياق الكلام والمعنى يريد: الى السفه ولكنه لم يذكره استغناءً عنه بما ذكر منه وهو قوله (السفيه). 

وجعل أبو العباس ثعلب هذا من باب الاكتفاء بالفعل من المصدر ، أي انه اكتفى باسم الفاعل من المصدر، ولان السفيه على وزن (فعيل) بمعنى فاعل(1). والى هذا ذهب ابو جعفر النحاس ايضاً(2).

وجعل ابن جني معنى المصدر (السفه) مأخوذاً من اسم الفاعل المذكور، وكأنه اشتق المصدر من اسم الفاعل، وإن لم يكن فعلاً، فقال: "...ألا نراك تقول: أأنت سائرُ فاتبعُك فتقتضب من لفظ اسم الفاعل معنى المصدر وإن لم يكن فعلاً ، كما قال الآخر:

إذا نُهِىَ السفيه جرى اليه
وخالف والسفيه الى خلاف

فاستنبط من السفيه معنى السَّفه"(3).

وعدَّ الفرّاء هذا كثيراً في كلام العرب، كما تقول: قدم فلان فَسرِرت به وانت تريد: سررت بقدومه(4). ووافقه الأنباري، وجعل هذا من باب عودة الضمير الى المصدر وإن لم يذكر استغناء بذكر فعله(5).

وعلل السيوطي هذا بقوله: "... لأن المصدر يحسنُ إضماره إذا ذكر فاعله أو اسْمُ فاعله"(6).

وجعل الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد من هذا، أيضاً، قوله تعالى: " الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا" (آل عمران/173) فقال: "فإن فاعل (زادهم) ضمير مستتر جوازاً تقديره (هو) يعود الى قول الناس ولم يتقدم صراحه ، وإنما تقدم في ضمن الفعل الذي هو قوله قال لهم الناس. ونظير ذلك أيضاً قوله تباكت أسماؤه: " وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ" (الزمر/7) أي يرض الشكر، ولم يتقدم ذكر الشكر صراحة، ولكنه تقدم في ضمن قوله سبحانه (وإن تشكروا)(7).

مجيء حرف الجر (الباء) للتشبيه بمعنى (مثل)


من المعاني التي يأتي لها حرف الجر (الباء) ، التشبيه ، بمعنى (مثل) ، فتكون كالكاف التي تأتي للتشبيه بمعنى (مثل) أيضاً، فمن هذا قول الشاعر(1):

فلستُ مسلماً ما دمْتُ حيّاً
على زيدٍ بتسليم الأمير

فالمعنى: لست مسلماً على زيد مثل تسليم الأمير او مثل تسليمي على الأمير، وعلى هذا المعنى فسَّر الفرّاء قوله تعالى: " وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ..." (البقرة/ 171) فأجاز الفرّاء أن يكون المعنى مثلُ واعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل الناعق(2). ومن مجيء الكاف بمعنى (مثل) قول الشاعر(3):
وزعتُ بكالهرواة أعوجِيِّ
 إذا وَنتِ الرِّكاب جرى وثابا(4)
فالكاف في قوله (بكالهراوة) بمعنى (مثل)، فقال الفرّاء: "أن الكاف قد أجزأت من مثل، وأن العرب تجمع بينهما؛ فيقولون: زيد كمثلك، وقال الله جل وعز: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ " (الشورى/11)، واجتماعهما دليل على أن معناهما واحد"(5). وهذا الجمع بين الكاف ومثل لغرض زيادة التأكيد على عدم مشابهة الاشياء له سبحانه وتعالى.

مجيء حرف الجر (في) بمعنى الباء


من المواضع التي جاء فيها حرف الجر (في) بمعنى الباء عند الفرّاء، قول الشاعر(6):


وأرغب فيها عن لَقيطٍ ورهطه

ولكنني عن سنْبسٍ لست أرغب(7)

فقال أرغب فيها والمعنى أرغب بها عن لقيط، فقال الفرّاء:  "وقد وجدنا من العرب من يجعل (في) موضع الباء فيقول: أدخلك الله بالجنة يريد: في الجنة"(1). 
توابع المجرورات

النعت

حكم النعت أن يكون مطابقاً لمنعوته في التذكر والتأنيث وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتثنية والجمع(2).

وقد أجاز الفرّاء، أن يكون المنعوت معرفة، والنعت نكرة، فاستشهد على هذا بقوله تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ " (الاحزاب/ 53)، فقال الفرّاء: "فـ(غير) منصوبة لأنها نعت للقوم، وهم معرفة و(غير) نكرة فنُصبت على الفعل؛ ... ولو خفضت (غير ناظرين) كان صواباً؛ لأنَّ قبلها (طعَامٍ) وهو نكرة، فتجعل فعلهم تابعاً للطعام ؛ لرجوع ذكر الطعام في (إِنَاهُ) كما تقول العرب: رأيت زيداً مع امرأة محسنٍ اليها ومحسناً إليها. فمن قال : (محسناً) جعله من صفة زيد، ومن خفضه فكأنه قال: رأيت زيداً مع التي يُحْسن إليها. فإذا صارت الصلة للنكرة أتبعتها، وإن كان فعلاً لغيرهَا"(3).

وقد أجاز الفرّاء في الحال أن تكون صفة للإسم النكرة الذي قبلها وإن كانت هذه الحال في الاصل لغيرها، واستشهد على هذا بقول الأعشى(4):

فقلت له هذه هَاتَها
فجاء بأدماءَ مقتادِهَا(5)
فجعل (مقتادِها) صفة لـ(أدماءَ) ؛ لأنه أتبعها لاعراب (أدماءَ)، والتقدير (أدماء يقتادها)، وهذا ما قصده الفرّاء بقوله: "فإذا صَارت الصلة للنكرة أتبعتها ، وإن كان فعلاً لغيرهَا" ؛ لأن مصطلح (الفعل) عند الفرّاء، يعني الحال(1)، وكان الأصل في (مقتادها) أنها منصوبة على الحال، وعلى هذا قدّر الفرّاء أن يكون المعنى (بملءِ يَديْ من أقتادها)(2). فلما أتبع الشاعر (مقتادها) لإعراب (ادماءَ)، صار قوله (مقتادها) صفة لـ(أدماء) من وصف الجمل، على تقدير (يقتادها) فتكون جملة (يقتادها) صفة لـ(أدماءَ) وأن كان أصلها حالاً.

وهذا جائزٌ عند الفرّاء، كما جاز في قوله تعالى السابق، جعل (غيرَ) وهي نكرة، نعتاً (القوم) وهم معرفة.

نعت (من) و(ما) الموصولتين

أجاز الفرّاء في صلة (من) و(ما) إذا كانتا موصولتين، أن تكون اسماً ولس جملة، يتبع في اعرابه اعراب (من) و(ما) الموصولتين؛ وذلك لأن (من) و(ما) تكونان معرفة ونكرة مع كونها من الأسماء الموصولة، فالإسم الذي يأتي بعدها، يجوز فيه الربفع والإتباع لمحليهما، فإن جُعلنا نكرة، كان الاسم بعدهما نعتاً لهما فيتبعهما في الإعراب، وإن جُعِلتا معرفة رُفِعَ الاسم بعدها، على جعله خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو)، فيكون مع المبتدأ المحذوف جملة تكون صلة لهما(3). وعلى ذلك خرّج النصب في كلمة (بعوضةً) –في احد الوجوه- من قوله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا" (البقرة/ 26)، فقال الفرّاء فيها: "والوجه الآخر: أن تجعل (ما) أسماء ، والبعوضةَ صلةً فتُعرّبها بِتَعْريب (ما)؛ وذلك جائزٌ في (مَنْ) و(ما) لأنهما يكونان معرفةً في حالة ونكرة في حال"(4)، واستشهد على هذا بقول حسّان بن ثابت(5):

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 
حبُّ النبيّ محمد إيانـــا

فقد أجاز في (غيرنا) الخفض كما هي الآن، وكذلك يجوز فيها الرفع، فالخفض على جعل (غير) نعتاً) لـ(من) التي هي اسم موصول في محل جر بحرف الجر (على)؛ لان (من) نكرة. وأما الرفع في (غير) فعلى جعلها خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة من المبتدأ والخبر لا مَحِلَ لها صلة لـ(مَنْ)، وهذا تفسير قوله: "وترفع (غير) إذا جعلت صلة بإضمار (هو)، وتخفض على الإتباع لَمنْ"(1).

وهذا ما أجازه الخليل بن أحمد قبل الفرّاء، فقال: "... وخفض غيرنا لأنه جعل (من) نكرةً كأنه قال: على حي غيرنا، وقد رفعه ناس(2) وهو أجود على قوله من هو غيرنا أي على حي هم غيرنا فيضمرون هم"(3).

وجعل سيبويه (من) هنا اسماً نكرةً مبهمة و(غيرنا) وصفاً لها، وهذا الوصف لازمْ لها كالصلة، ولكنها ليست موصوله، وأجاز رفع (غيرنا)، على جعل (من) موصولة والمبتدأ محذوف من صلتها(4).

وتابع سيبويه في هذا ابو القاسم الزجاجي(5)، وابو جعفر النحاس(6) والسيرافي(7) والرضي(8).

ومثل هذا أيضاً عند الفرّاء، قول الفرزدق(9):

    إني وإياك إن بلَّغن أرحُلَنـا      كمن بواديه بعد المَمْل ممطورِ(10)
فـ(ممطور) نعت لـ(من) الموصولة النكرة؛ ولذلكَ جُرّ إتباعاً لها.

وقد رجَّح الفرّاء الرفع إذا كان الاسم بعد (من) و(ما) معرفةً، وجعل منه قوله تعالى: " فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ " (النساء 155، المائدة /13)، ، فقال بعد قول الفرزدق : "فهذا مع النكرات، فإذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفع، من ذلك "َبِمَا نَقْضِهِمْ " لم يقرأه أحد برفع ولم نسمعه ، ولو قيل لجاز"(1)، ثم استشهد على الرفع، أيضاً بقول عديّ بن زيد(2):

لم أَرَ مثل الفتيان في غِيَر الـ

أيام يَنْسَوْنَ ما عواقُبها(3)
فرفع (عواقبهاُ) لأنها معرفةً، وهذا ما ذكره الخليل أيضاً بقوله السابق: "وقد رفعه ناساً وهو أجود"، وأجاز الفرّاء أيضاً أن تكون (ما) هنا استفهامية فقال: "وقد وجهه بعض النحويين الى : نيسون ايُّ شيء عواقبهُا، وهو جائز، والوجه الاول احبّ الي"(4). لكن الفرّاء قد يكون واهماً حينما قال في رواية رفع (عواقبهُ) : (والمعنى : ينسون عواقبها صلة لما)(5)؛ لأنه على هذا المعنى تكون (عواقبها) مفعولاً به فكيف نرفع؟ ولذلك استدرك فقال : "وهو مما أكره لأنَّ قائله يلزمه أن يقول: " أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ"  (القصص/28) فأكرهه لذلك ولا أردّه، ... والوجه الأول أحبّ الي"(6)؛ وذلك لكي لايحدث التعارض فيكون الاسم مرفوعاً وفي المعنى يجب ان يكون منصوباً؛ ولذلك رجّح الوجه الاول وهو أن تكون (عواقبها) نعتاً لـ(ما) فتكون منصوبةًّ؛ لان (ما) نكرة مبهمة وهذا لايصح ايضاً؛ لان (عواقبها) معرفة.

إلاّ أن ما ذهب اليه الفرّاء في جعل (ما) موصولة سواءٌ أكانت نكرةً أم معرفة، أقرب الى الصواب ؛ لأنها في الحالتين تحتاج الى صلة بعدها فمرة تكون نعتاً مفرداً، وتارة أخرى تكون جملة؛ لان الاسم الموصول لايخلو من الإبهام والغموض وإن كان معرفةً، فإن كان مابعدها نكرةً كان نعتاً لها وإن كان معرفةً رفع على انه خبر والمبتدأ محذوف، اما (غير) فهي من الألفاظ الموغلة في الإبهام فهي وان اضيفت الى الضمير وهو معرفة فإنها تبقى كالنكرة فيها ابهام، ولذلك جعلها الفرّاء كالمفرد، فعدّها نعتاً لـ(من) و(ما)، اما قول عدّي بن زيد، فالأرجح فيه أنَّ تكون (ما) استفهامية؛ لان جعلها موصولة يربك المعنى، ولم يجز جعل (عواقبها) نعتاً لها، لان (عواقبها) معرفة مضافة للضمير فليست كـ(غيرنا)، لان (غير) تبقى في حكم النكرة حتى وإن اضيفت إلا أن (ما) في بيت عدي هذا أقرب الى الاستفهام منها الى الصلة ، فجعلها استفهامية يبعدنا عن التأويل وتناقض المعنى.

العطف

العطف بالنصب على الضمير المخفوض

أجاز  الفرّاء عطف الاسم بالنصب على الضمير المخفوض؛ وذلك إذا كان الضمير في محل مضاف اليه للمصدر (حَسْب)؛ لأن هذا الضمير في اللفظ الظاهر يكون مخفوضاً بالاضافة، ولكنه في المعنى كالمفعول به؛ ولذلك أجاز الفرّاء عطف الاسم عليه منصوباً مراعاة لمعنى المفعولية فيه، ومن هذا عند الفرّاء قوله تعالى: " يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ " (الانفال/ 64)، فأجاز في (من) ان تكون في موضع نصب مع عطفها على الضمير المخفوض في (حسبك) على معنى المفعول به، فقال: "جاء التفسير: يكفيك الله ويكفي من اتبعك؛ فموضع الكاف في (حسبك) خفض. و(منْ في موضع نصب على التفسير"(1). وكذلك قوله تعالى: " إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ "(العنكبوت/33) فنصب (أهَلك) وهو معطوف على الضمير المخفوض (الكاف) في (منجوك)؛ وذلك لأن محل (الكاف) في المعنى، النصب لانه مفعول به؛ لو كان (منجوّ) فعلاً أي إنا انجيناك واهلك، ولكن اضيف اسم الفاعل الى الضمير فجرّ الضمير بالاضافة، فهو في المعنى مفعولاً به، وهذا ماقصده الفرّاء بقوله في هذه الاية: "فرّد الأهل على تأويل الكاف"(1). واستشهد الفرّاء على هذا أيضاً، بقول الشاعر(2):

إذا كانت الهيجاء وانشقّتِ العصا
 فَحسْبُكَ والضحاكَ سيفْ مهندٌ(3)
فنصب (الضحاك) وهو معطوف على الضمير المخفوض (الكاف) في (فحسبك)، وذلك على قصد مْعنى المفعول به في الضمير، فقال الفرّاء: "وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا: حسبك وأخاك ، حتى يقولوا: حسبك وحسب أخيك، ولكنا أجزناه لأن في (حسبك) معنى واقع من الفعل، رددناه على تأويل الكاف لا على لفظها"(4).

وذكر ابنُ السّراج لهذا الشاهد ثلاث روايات في (الضحاك) بالخفض والنصب والرفع فيه إلاّ أنه اجاز الخفض ووصفه بالقبح؛ لانه يكون من عطف الظاهر على المضمر، وفسّر النصب على معنى يكفيك ويكفي الضحاك سيفٌ مهندٌ ولم يفسر رواية الرفع في الضحاك(5). إلا أن الفرّاء لم يذكر الرفع في (الضحاك)، ولكنه أجاز الرفع في (من) من الاية السابقة على أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة (الله)، بل رجحه على الجر والنصب بقوله: "وإن شئت جعلت (مَنْ) في موضع رفع، وهو أحبّ الوجهين إلىّ؛ لأن التلاوة تدلُّ على معنى الرفع"(6)، وعلى هذا يمكن توجيه رواية الرفع في (الضحاك) فيكون معطوفاً على (سيفٌ مهندٌ) ولكن قُدّم على المعطوف عليه لتأكيد المدح، فالمعنى: "فحسُبك سيفٌ مهندٌ والضحاكُ). ووافق الرازي ماذهب اليه الفرّاء فجعل النصب فيه على العطف على محل المعطوف عليه دون لفظه؛ لانه في محل نصب ولكنه خفض بسبب اضافة عامله اليه فقدر المعنى في الآية الكريمة بـ: كافيك وكافي اتباعك من المؤمنين، او يكون على تقدير فعل أي : يكفيك ويكفي أتباعك(1).

وتابع ابنُ يعيش ابن السَّراج فيما ذهب اليه فمنع عطفه بالخفض على الضمير المجرور؛ لان معناه يكفيك ويكفى الضحاك(2).

وأجاز الكوفيون عطف (الضحاك) بالخفض، على الضمير المخفوض دون اعادة الجار(3)، وتابع ابنُ هشام ابن السراج في رواية (الضحاك) بالاوجه الثلاث، فأجاز الخفض فيه على العطف على الضمير المجرور، والرفع على جعله خبراً لمبتدأ محذوف، أما النصب ففسره على وجهين الاول على المفعولية والثاني على المعية فيكون مفعولاً معه(4).

وكذلك جعله الدكتور فاضل السامرائي فعدّه مفعولاً معه على الرغم من خلوه مما اشرَطهُ النحاة في مجيء المفعول معه، وهو أن يكون واقعاً بعد جملة فيها فعل او مافيه معنى الفعل وحروفه، وهو ههنا لم يكن كذلك فلم يسبقه فعل او مافيه معنى الفعل وحروفه(5).

والحقيقة ان جميع هذه الوجوه الاعرابية جائزة في هذا الشاهد، وذلك اعتماداً على المعنى المبتغى من كل وجه منعها فليس من الصواب منع العطف؛ لان فيه معنى مقصود يختلف عن المعنى في النصب وكذلك يختلف عن المعنى المقصود في الرفع، فالفصل في هذا كله راجع الى التكلم وحدّه وما يقصده هو من معنى وليس كما يشترط النحاة عليه أو يجوّزوه له او يمنعوه منه.

العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الجار


هذه المسألة من المسائل الخلافيّة بين نحاة البصرة، ونحاة الكوفة، فأجاز الكوفيون هذا، ومَنَعهَ البصريون(1). ووافق الكوفيين في إجازته الأخفش(2) ويونس بن جيس وقطرب(3) والشلوبين(4) وابن مالك(5) وابو حيّان(6).

وقد أجاز الفرّاء هذا في الشعر فقط؛ وذلك لقلته في كلام العرب(7)، فقال الفرّاء في قوله تعالى: " وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " (النساء/1): (فنصب الأرحام، يريد واتقوا الأرحام أن تقطعوها"(8)، ووصف قراءة الجر 

في (الارحام)(9) بأنها كقولهم : بالله والرحم، وفيه قبح؛ لأن العرب لاترد(10) محفوضاً على مخفوض وقد كُني عنه"(11). واستشهد الفرّاء على العطف على الضمير دون اعادة الجار، يقول مسكين الدرامي(12):

نُعلّق في مثل السَّواري سيوفَنا
    وما بينها والْكَعبِ غوْطَ نفانفِ(13)
فقد عطف الشاعر (الكعب) على الضمير المجرور في قوله (بينها) دون اعادة الجار وهو لفظ (بين) ، فقال الفرّاء فيه: "وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه"(1) ومثله أيضاً، قول الشاعر(2):

هلاّ سألت بذي الجماجم عنهم
    وأبي نُعيم ذي اللِّواء المحُرْف

فعطف الشاعر (أبي نعيم) على الضمير المجرور وهو الهاء في قوله (عنهم) دون اعادة حرف الجر وهو (عن) في المعطوف، وهذا مختصٌ في ضرورة الشعر عند الفرّاء، فلا يجوز في سعة الكلام، وهذا مذهب سيبويه أيضاً(3). وقد ردَّ البصريون هذه الشواهد وتأولوها (على تقدير تكرير مرة أخرى، فكأنه قال: "وما بينها وبين الكعب، فحذف الثانية لدلالة الأولى عليها ، كما تقول: ماكل بيضاء شحمة ولاسوداء فحمة، يريدون (ولاكل سوداء)، فيحذفون (كل) الثانية لدلالة الأولى عليها"(4). وعللّوا منعهم العطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار، بعدة اسباب، يمكن إيجازها بما يأتي:

1. ان الضمير المجرور في منزلة التنوين؛ لأنه عِوَضٌ عنه، فلا يجوز العطف عليه كما لايجوز العطف على التنوين(5)، وهذا مذهب سيبويه(6) والزجاج(7) والجرجاني(8).

2. ان الاسم الثاني شريك الأول في العطف؛ فإن كان الأول يصلح شريكاً للثاني ولم يصلح ان يكون الثاني شريكاً له، لم يجز ذلك، فكما لاتقول مررت بزيد و(ك) فكذلك لايجوز مررتُ بك وزيد(9). وهذا مذهب المازني(10) وابن السّراج(11).

3. ان (الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور-والضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار، ولم ينفصل منه، ولهذا لايكون إلاّ متصلاً، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب- فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف لايجوز)(1).

والى هذا ذهب الأنباري(2)، وكذلك ابن عصفور إلاّ ان تعليله يختلف عن ذلك ، فقال: "والسبب في ذلك أن ضمير الخفض شديد الإتصال بما قبله، فينزل لذلك معه منزلة شيء واحد، فلو عطفت من غير اعادة خافض لكنت قد عطفت اسماً واحداً على اسمٍ وحرفٍ، إذ لا يُتَصَّور ان تَعْطِف على بعض الكلمة دون بعض فلذلك اعدت الخافض حتى تكون قد عطفت اسماً وحرفاً على اسمٍ وحرفٍ مثله"(3).

وقد لاحظ ابنُ عصفور ان ماذهب اليه المازني (هو الأكثر في المعطوفات ، وإلا فقد يجوز في باب العطف ما لايجوز عكسه، إلا ترى أنك تقول: رُبَّ رجلٍ وأخيه وكلُّ رجل وضَيْعته، ولايجوز عكس ذلك؛ لأن رُبَّ وكل لايدخللان مباشرة إلا على النكرات؛ فلذلك الأوّلى ما عللنا به"(4) ولذلك فقد ردَّ البصريون قراءة الجر في قوله تعالى " وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ "، وتأولوا (والارحام) على أنها ليست مجرورة بالعطف على الضمير المجرور، وإنما هي مجرورة بالقسم وجواب القسم قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" (النساء /1).

أو تكون (الأرحام) مجرورة بباء غير الملفوظ بها والتقدير: وبالارحام، فحذفت لدلالة الأولى عليها(5).

وقد ردَّ المبرد كذلك هذه القراءة فقال (لايَحِلُّ القراءة بها)(1)، وقد أجاز هذا ابن يعيش، وردَّ على المبرِّد قوله، فقال: "وهذا القول غير مرضي من أبي العباس لأنّه قدرواها إمامُ ثقة ولاسبيل الى ردَّ نقل ثقة مع أنه قد قرأ بها جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وابراهيم النخعي والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد وإذا صحَّتِ الرواية لم يكن سبيل الى ردها"(2).

وتابع الزجاجُ المبردَ في ردّه لقراءة الجر فقال: "القراءة الجيدة نصب الأرحام والمعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فأمّا الجر في الأرحام فخطأ في العربية ولايجوز إلاّ في اضطرار شعر وخطأ أيضاً في امر الدين عظيم، لأنَّ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال : لاتَحْلفِوا بآبائكم فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا؟"(3).

وتابعَ السيوطي ابنَ يعيش فخطأ من ردَّ هذه القراءة؛ لأنها (ثابتةٌ بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لامطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية)(4).

وقد أورد الكوفيون شواهدَ أخرى من القرآن الكريم عُطف فيها على الضمير المضمر دون اعادة الجار، منها قوله تعالى: " وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" (البقرة/217) . فعطف (المسجد الحرام) على الهاء. وتأوّلها البصريون فعندهم ان (المسجد الحرام) مجرور بالعطف على (سبيل اللهِ) وليس معطوفاً على (به) والتقدير: (وَصدٌ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ لأن إضافة الصد عنه اكثر في الاستعمال من اضافة الكفر به، فهم يقولون: صددته عن المسجد ويقولون: كفرتُ بالمسجد)(5). وأرى أن البصريين قد جانبوا الصواب في تأويلهم هذا؛ لأن عطف (المسجد الحرام) على (سبيل الله) يستلزم العطف على المصدر قبل إكمال معمولاته وهذا لا يصحُّ باتفاق(6)، قال ابنُ الناظم: "ومما يجب أن يُحْمَل على ذلك قوله تعالى: " وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "، لأنِّ جَرّ (المسجد) بالعطف على (سبيل الله) ممتنعٌ مثله باتفاق؛ لاستلزامه الفصل بين المصدر، ومعموله بالأجنبي، فلم يبقَ سوى جرِّة بالعطف على الضمير المجرور بالباء"(1).

وردَّ الأزهري تأويل البصريين أيضاً؛ فقال: "إذ ليس العطف على السبيل المخفوض بعن خلافاً للزمخشري؛ لأنه صلة المصدر وهو صَدّ متعلقٌ به وقد عُطفَ عليه أي على المصدر كفر والقاعدةُ أنه لايُعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته فلو عُطِف المسجد الحرام على السبيل لكان من جملة معمولات صدَّ؛ لأنَّ المعطوف على معمول المصدر من جملة معمولاته ومتى كان للمصدر معمولات لا يُعطف عليه إلاّ بعد تمامها فلمّا عُطف عليه علمنا أنّه ليس من جملة معمولاته وأنه معطوف على الهاء من به"(2).

وذهب أبنُ هشام الى أن خفض (المسجد) بباء محذوفه ؛ لدلالة ماقبلها عليها(3). ومن الشواهد الاخرى على هذا، قوله تعالى:" وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ " (النساء/127) فعطف (ومايتلى) على الضمير المخفوض في (فيهن)، ومن هذا أيضاً قوله تعالى: " وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ "(الحجر/ 20) فعطف (من) على الضمير المجرور في (لكم).

وقد ردَّ البصريون هذه الشواهد جميعاً(4) واوّلوها كما اولوا الايات الأُوَل، والحقُ أن البصريين لم يكونوا مصيبين في هذه المسألة ؛ لانَّ ماذهبوا اليه (لايخفى مافي غالبه من التعسف)(5)، بل ان من يقرأ كلامهم يجد أنهم قد وضعوا واسسوا القاعدة النحوية سلفاً، ثُمَّ أولوا وقَدَّروا وتمحَّلوا في ذلك وتعسفوا حتى يخضعوا الكلام لقاعدتهم التي وضعوها، والصواب أن القاعدة يجب أن تؤخذ وتصاغ من كلام العرب، لا أن توضع ثم يأتوا بكلام العرب فيخضعوه لها(1). وخالف أبو حيان مذهب البصريين في هذه المسألة فَمالَ الى تركه وعدم الأخذ به، فأجاز العطف على الضمير المخفوض دون اعادة الخافض، فقال: "الذي يُختار جوازه؛ لوقوعه في كلام العرب كثيراً نظماً ونثراً.. ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريين بل نتبع الدليل"(2).

كما ذهب الدكتور عفيف دمشقية الى جواز ذلك أيضاً. فقال: "انَّ من شأن هذه الإجازة أن تُيسِّر على المتكلم أمره، وتجعله بالخيار بين أن يكرر حرف الجر... أو أنْ يستغني عن تكريره تخفيفاً إذا اَمِنَ في عبارته اللبس"(3). وهذا ماذهب اليه الدكتور أحمد مكي انصاري كذلك(4).

ويبدو أن الفرّاء قد تأثر بمنطق البصريين فجرى بجريهم، فمالَ الى مذهبهم، في ردِّ هذا الاستعمال ومنعه، إلاّ أنه بقيت عنده نزعةُ كوفية جعلته يجيز ذلك في ضرورة الشعر فقط.

ولستُ مع البصريين فيما ذهبوا اليه ، ولا مع الفرّاء كذلك ، فلا ضير أو ضرر من اجازة العطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار؛ وذلك لانه ثبت أن هذا واردٌ في كلام العرب فقد سُمِعَ في شعرهم(5) ونثرهم(6)، والأثبتُ منهُ ورودهُ في القرآن الكريم، فضلاً على أن عدداً من النحاة ليس بقليل قد أجازه اضافة الى الكوفيين. ثمَّ أن تعليل البصريين في المنع ضعيف(7) وأقرب الى المنطق منه الى اللغة)(8).
(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/103.


(2) السابق: 2/103.


(3) ظ: (المصطلح الكوفي) بحث للدكتور محي الدين توفيق ابراهيم، مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، 1979، ص17.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/103.


(2) يشناك: أي يصبك بسوء، الغيرا: غير الدهر ونوائبه.


(3) ظ: الخصائص: 2/280.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/68، ونُسب لمسلم بن معبد الوالبي في خزانة الادب: 2/308، والدرر: 5/ 147.


(5) ظ: خزانة الأدب: 2/ 308.


(6) ظ: سر صناعة الإعراب : 1/283، وشرح المفصل: 8/43.


(7) المحتسب: 2/256.


(8) الإنصاف في مسائل الخلاف: 571، وظ: المقاصد النحوية: 4/103.


(1) شرح الجمل: 1/432، 263، وظ: ضرائر الشعر: 69، والمقرب:26.


(2) شرح الجمل: 1/476.


(3) ظ: مغني اللبيب: 1/ 363.


(4) ظ: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 2/364.


(5) ظ: هامش الانصاف في مسائل الخلاف: 2/571.


(6) ظ: شرح شواهد المغني: 1/505.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/67، ولم يُنسب الى قائله.


(8) الرقق: رقة العظام وقلته، وفي ماله رقق أي قلة، وفي الشعر والشعراء: 1/47 (عزة) مكان (غرة).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/68.


(2) السابق: 1/ 68. ولم يُنسب الى قائله.


(3) السابق: 3/ 221.


(4) السابق: 3/221، ولم يُنسب الى قائله.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/211، ونسب للأسود بن جعفر، ظ: ديوانه:21 وفيه (علو) مكان (غاوي) سر صناعة الاعراب: 1/153، اللسان (صعد) والعيني : 2/103، والخزانة: 4/162، والدرر اللوامع: 2/ 14،12.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/221.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/221.


(1) ظ: دراسة في النحو الكوفي من خلال كتاب معاني القرآن للفرّاء: 249-250.


(2) شرح الجمل: 1/ 476.


(3) ظ: النحو الوافي: 3/ 534.


(4) ظ: النحو الوافي: 3/ 534.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 196، ونسب الى قيس بن ذُريح، ظ: قيس ليلى شعر ودراسة: 19، والشاهد الشاذ: 142.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 197.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 197، وظ: شعراء أمويون: دراسة وتحقيق د. نوري حمودي القيسي – القسم الأول: 319.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 29، ولم يُنسب الى قائله.


(2) قادم الرجل: الخشبة التي في مقدم كور البعير، ومخرم الأكمة والجبل منقطعة والقارع العالي، ظ: اللسان (قدم).


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/29.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/377.


(4) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 142.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/404.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/404.


(2) السابق: 2/404.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/171.


(4) ثعيلبات وبيدان: موضعان، والناجية: الناقة السريعة، ونواشغ الوادي: أعاليه، والحمول: الهوادج.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/171.


(6) السابق: 3/ 57، ولم يُنسب الى قائله.


(1) ظ: السابق: 2/42، 3/139.


(2) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 3/ 139.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/42.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/42، 3/ 139.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/42، ونسب للفرزدق ، يشعب: يفرق.


(6) السابق: 2/43، ولم يُنسب الى قائله.


(7) فرع القوم : الشريف فيهم.


(1) معاني القرن للفرّاء: 2/43، ظ: ديوانه : 315.


(2) السفر: المسافرون، ويد الدهر: طول الدهر.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/43.


(4) السابق: 2/43، وصدره (وشارب مربع بالكأس نادمني)، ظ: ديوانه: 116.


(5) الحصور: كالهيوب المحجم عن الشيء، أو هو الضيف البخيل، السوّار: المعربد الوثّاب، ظ: لسان العرب (حصر، سأر).


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/44، وظ: خزانة الأدب: 2/133.


(7) العتيق: الكريم الأصيل، ويقال أيضاً، لمن كان رقيقاً فَخلُص من الرق.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 44.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/30.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/30، ولم يُنسب الى قائله.


(4) ظ: الانصاف: 1/ 298-299، 2، 572، والتفسير الكبير: 31/3.


(1) ظ: شرح الكافية: 2/54.


(2) ظ: الكشاف: 4/96.


(3) ظ: التفسير الكبير: 31/3.


(4) ظ: مشكل اعراب القرآن: 2/ 449، ومغني اللبيب: 1/298-299، وخزانة الأدب: 2/ 439.


(5) ظ: المقتصد في شرح الإيضاح: 2/152.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/292.


(7) السابق: 2/292، ولم يُنسب الى قائله، وظ: معجم شواهد العربية: 1/294.


(8) السراة: واحدها سرى ، وهم الاشراف.


(9) معاني القرآن للفرّاء: 2/292، 735، ونسب لحسان بن ثابت، ظ: ديوان حسان: 324 ، والازهية: 86، وخزانة الادب: 5/130.


(1) الازهية: 284، وظ: خزانة الادب: 6/ 99-100.


(2) ظ: البحر المحيط: 1/307 والمحتسب: 2/ 347.


(3) المحتسب: 2/ 347، وظ: دراسات الاسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عظيمة: 3/97، والقرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم: 327.


(4) الكشاف: 3/320.


(5) ظ: الكشاف: 3/70.


(6) ظ: شرح الكافية: 3/54.


(7) ظ: الازهية: 83، ومغني اللبيب: 1/298-299.


(8) ظ: شكل اعراب القرآن: 2/ 449.


(9) ظ: همع الهوامع: 2/217، والاتقان: 1/175.


(10) ظ: مغني اللبيب: 1/574.


(1) ظ: مغني اللبيب: 1/574، وشرح شواهد المغني: 2/710.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/104، 248.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/104، وظ: ديوانه: 75.


(4) ظ: التفسير الكبير: 9/91.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/104، 248، ونُسب لأبي قيس بن الأسلت الانصاري، ظ: اعراب القرآن: 2/90، وتفسير الطبري (ت310هـ):2/323، وأمالي المرتضى: 1/203، والعمدة لابن رشيق القيرواني: (ت406هـ): 2/263، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 244، وخزانة الأدب: 3/ 364.


(1) ظ: مجالس ثعلب: 1/60.


(2) ظ: القطع والإئتناف: 202.


(3) الخصائص: 3/ 49.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/249.


(5) ظ: الإنصاف: 1/141.


(6) الأشباه والنظائر: 5/ 179.


(7) الإنصاف، الهامش: 1/140.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 100، ولم يُنسب الى قائله.


(2) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/99-100.


(3) السابق: 3/95، ولم يُنسب الى قائله، وظ: معجم شواهد العربيّة: 1/32.


(4) وزعت: كففت، أعوجي: منسوب الى أعوج وهو فرس كريم تُنسب اليه الخيل الكرام، ظ: اللسان (ثوب).


(5) معاني القرآن للفرّاء: 3/95.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/70، 223، ولم يُنسب الى قائله.


(7) سنبس : حي من طيء.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/70.


(2) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 192.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 347.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 347.


(5) أدماء: البيضاء.


(1) ظ: صفحة (154 ) من الرسالة.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 347.


(3) ظ: السابق: 1/ 21، 244-245.


(4) معاني القرآن للفرّاء:1/21، وهذا على خلاف مما أقره بعض الباحثين من أن مصطلح الصلة عند الفرّاء يعني الزيادة


(5) السابق: 1/21، 245، ديوان حسان: 515، ونسب لكعب بن مالك وهو في ديوانه: 289، ونُسب لغيرهما أيضاً.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/245.


(2) وقد ذكر الفرّاء رواية الرفع همزة، ظ: معاني القرآن : 1/22.


(3) الجُمل : 116.


(4) ظ: كتاب سيبويه: 2/ 105.


(5) ظ: الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل: 254.


(6) ظ: شرح ابيات سيبويه للنحاس: 163.


(7) ظ: ظ: شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/535..


(8) ظ: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 3/ 54، وظ: الفوائد الضيائية: 107.


(9) معاني القرآن للفرّاء: 1/245. ديوانه: 160، وشرحه: 263.


(10) المعنى: نحن ان وصلناك اصابن الخير وفارقنا الفقر كالذي اصاب المطر واديه بعد المحل والانقطاع.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/245.


(2) السابق: 1/245، وظ: أمالي ابن الشجري: 1/ 74، وخزانة الأدب: 2/21.


(3) غِيَر الأُيام حروفها وحوادثها المتغيرة.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/245.


(5) السابق: 1/245.


(6) السابق: 1/245.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/417.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/417.


(2) السابق: 1/417، ويُنسِبَ لجرير في ذيل أمالي القالي: 140، وليس في ديوانه ، ولم يُنسب في غيره، ظ: شرح المفضليات 236، المخصص: 16/14، 91، المفصل:57، شرح الفصيح: 176، سمط اللآلي: 889، شرح الاشوني: 1/224، لسان العرب (حسب) (هيج)، خزانة الأدب: 7/ 581.


(3) الهيجاء: الحرب الطاحنة الشرسة، انشقت العصا: كناية عن تفرق القوم.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 417. 


(5) ظ: الاصول: 2/36.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 417.


(1) ظ: التفسير الكبير: 15/153.


(2) ظ: شرح المفصل: 2/51.


(3) ظ: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: 239.


(4) ظ: مغني اللبيب: 2/ 295.


(5) ظ: معاني النحو: 2/665.


(1) ظ: الانصاف: 2/ 463.


(2) ظ: معاني القرآن للأخفش: 1/224.


(3) ظ: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لإبن مالك: 2/107. وارتشاف الضرب لابي حيان الاندلسي: 2/658، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لأبي بكر الزبيدي: 62.


(4) ظ: شرح ابن عقيل: 3/239-240، وشرح الأشموني: 4/535-536.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 3/239-240، وخزانة الأدب: 5/124.


(6) ظ: البحر المحيط: 2/148، وظ: الاقتراح: 202.


(7) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 252-253، 2/86.


(8) السابق: 1/252.


(9) هذه قراءة حمزة وقتادة والأعمش، وسبعية وإبن مسعود وإبن عباس والحسن البصري وابراهيم النخعي ويحيى بن وثّاب وطلحة بن مصرف ، ظ: الحجة في القراءات السبع لابن خالوية (ت270هـ): 118، والتيسير في القراءات السبع لابي عمرو الداني (ت 444هـ): 93، والبحر المحيط لابي حيان: 3/157-158، والقراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة للدكتور حازم سليمان الحلي: 43-44.


(10) يعني بـ(الرد) العطف، ظ: المصطلح النحوي عند الفرّاء في معاني القرآن) رسالة ماجستير ، حسن أسعد محمد، كلية الآداب ، جامعة الموصل، 199: 89.


(11) معاني القرآن للفرّاء: 1/252.


(12) السابق: 1/253، 2/86، وظ: ديوانه: 53.


(13) غوط: جمع غائط وهو المنخفض من الأرض السواري: جمع سارية وهي القامة الطويلة وهي كناية عن أنهم طوال القامات: النفانف: جمع نفنف وهو الهواء بين الشيئين.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/253.


(2) السابق: 2/ 86، ولم يُنسب لقائله.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 1/ 248، 2/ 392.


(4) الانصاف: 2/ 472.


(5) ظ: بحث (آراء الفرّاء النحوية): 216.


(6) ظ: كتاب سيبويه: 2/ 382.


(7) ظ: معاني القرآن واعرابه: 2/6.


(8) ظ: المقتصد: 2/959.


(9) معاني القرآن واعرابه: 2/706، وخزانة الادب: 5/128.


(10) ظ: معاني القرآن وأعرابه: 2/706، وخزانة الادب: 5/128.


(11) ظ: الاصول: 2/122.


(1) ظ: الإنصاف: 2/466.


(2) ظ: السابق: 2/ 467.


(3)  شرح الجمل: 1/243، وظ: شرح ابن الناظم: 546.


(4) شرح الجمل: 1/ 243-244.


(5) ظ: الانصاف: 2/467، وظ: شرح المفصل: 3/78، والقراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة للدكتور حازم سليمان الحلي: 44-45.


(1) شرح المفصل: 3/78.


(2) السابق: 3/78.


(3) معاني القرآن واعرابه: 2/86.


(4) الاقتراح: 49.


(5) ظ: الانصاف: 2/ 471-472.


(6) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 187.


(1) شرح ابنُ الناظم: 546، وظ: مغني اللبيب: 1/700.


(2) شرح التصريح: 2/152.


(3) ظ: مغني اللبيب: 700.


(4) ظ: الإنصاف: 2/ 467 و472.


(5) خزانة الأدب: 5/127.


(1) ظ: الشاهد الشعر الشاذ: 188.


(2) الاقتراح: 202.


(3) خط متعثرة عل طريق تجديد النحو العربي: 18.


(4) ظ: نظرية النحو القرآني: 74.


(5) ظ: الانصاف : 2/ 464، 466، وشرح ابن الناظم: 545-546.


(6) ظ: شرح التصريح: 2/152، حيث ذكرت فيه امثلة من النثر على العطف على الضمير المجرور دون اعادة الجار.


(7) ظ: إئتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: 63.


(8) الشاهد الشعري الشاذ: 188.
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